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I. المقدمة
فِرَق المرجئة:
هم على الجملة: اليونسية، والعبيدية، والغسانية، والثوبانية، والتمنية والصالحية.
اليونسية: أصحاب يونس بن عون النميري، ذهبوا إلى أن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له وترك الاستكبار عليه والمحبة بالقلب.
II. موضوع المقالة
فِرَق المرجئة:
هم على الجملة: اليونسية، والعبيدية، والغسانية، والثوبانية، والتمنية والصالحية.
اليونسية: أصحاب يونس بن عون النميري، ذهبوا إلى أن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له وترك الاستكبار عليه والمحبة بالقلب، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن، وما سوى ذلك من الطاعة فليس من الإيمان، ولا يضر تركها حقيقة الإيمان، ولا يعذب على ذلك إذا كان الإيمان خالصًا واليقين صادقًا.
2- العبيدية: أصحاب عبيد المكتئب، وقد ذهب بهم إلى أن ما دون الشرك مغفور لا محالة، وأن العبد إذا مات على توحيده لا يضره ما اقترف من الآثام، واجترح من السيئات.
3- الغسانية: أصحاب غسان الكوفي، زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسوله،  والإقرار بما أنزل الله وبما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الجملة دون التفصيل، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، كما أن أبا حنيفة كان يذهب إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومن هنا ذهب قوم إلى الحكم عليه بالإرجاء أو هو من مرجئة الفقهاء، وإن كان عند التحقيق نجد الخلاف لفظا بينه وبين أهل السنة.
4- الثوبانية: أصحاب أبي ثوبان، زعموا أن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله وبرسله، وربطوا بين الإيمان والعقل ربطًا محكمًا، إذ أضافوا إلى الإيمان بما تقدم الإيمان بما كان لا يجوز في العقل إلا أن يفعله، وأما ما كان جائزا في العقل ألا يفعله فليس ذلك من الإيمان، وهو ربط يبدو فيه علو شأن العقل.
5- التُّمْنِيَّة: أصحاب أبي معاذ التُّمْنِي، زعم أن الإيمان اسم لخصال إذا تركها التارك كفر، وهذه الخصال هي: المعرفة والتصديق والمحبة والإخلاص والإقرار بما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهذه الخصال جميعًا هي الإيمان، ولا يقال للخصلة الواحدة منها: إيمان، ولو ترك خصلة واحدة كفر، وكل طاعة لم يجمع المسلمون على أن تركها كفر، فتلك من شرع الإيمان وليس من الإيمان، يقال للتارك لها: فسق، ولا يقال: فاسق، وهذا في أخذه العمل في الاعتبار ضمنا يشبه ما ذهب إليه اليونسية.
6- الصالحية: أصحاب صالح بن عمر الصالحي، والصالحي ومحمد بن شبيب وأبو شمر وغيلان كلهم جمعوا بين القدر والإرجاء، ونحن وإن شرطنا أن نورد مذاهب المرجئة الخالصة إلا أنه لا بد لنا في هؤلاء لانفرادهم عن المرجئة بأشياء، فأما الصالحي فقال:  "الإيمان هو المعرفة بالله تعالى على الإطلاق، وهو أن للعالم صانعا فقط، والكفر هو الجهل به على الإطلاق"، قال: "وقول القائل: ثالث ثلاثة، ليس بكفر لكنه لا يظهر إلا من كافر" وزعم أن معرفة الله تعالى هي المحبة والخضوع له،  ويصح في العقل أن يؤمن بالله ويصح ذلك مع محبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويصح في العقل أن يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله، غير أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد قال: «من لا يؤمن بي فليس بمؤمن بالله تعالى». 
وزعم أن الصلاة ليست بعبادة لله تعالى، وأنه لا عبادة له إلا الإيمان به، وهو معرفته وهو خصلة واحدة لا يزيد ولا ينقص، وكذلك الكفر خصلة واحدة لا يزيد ولا ينقص.
وأما أبو شمر المرجئ القدري، فإنه زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله عز وجل، والمحبة والخضوع له بالقلب، والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شيء، بعد أن تقم عليه حجة الأنبياء -عليهم السلام،  فإذا قامت الحجة فالإقرار بهم وتصديقهم من الإيمان والمعرفة والإقرار بما جاءوا به من عند الله غير داخل في الإيمان الأصلي، وليست كل خصلة من خصال الإيمان إيمانا ولا بعض إيمان، فإذا اجتمعت كانت كلها إيمانا، وشرط في خصال الإيمان معرفة العدل، يريد به القدر خيره وشره من العبد من غير أن يضاف إلى الباري تعالى منه شيء.
وأما غيلان بن مروان من القدرية المرجئ، فإنه زعم أن الإيمان هو المعرفة الثانية لله تعالى، والمحبة والخضوع له، والإقرار بما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبما جاء من عند الله والمعرفة الأولى فطرية ضرورية، فالمعرفة على أصله نوعان: فطرية؛ وهي علمه بأن للعالم صانعا ولنفسه خالقًا، وهذه المعرفة لا تسمى إيمانا إنما الإيمان هو المعرفة الثانية المكتسبة.
هذا وقد نسب إلى الإرجاء أبو حنيفة، وهو أمة وحده وهو أستاذ متكلمي السنة، ومقاله في الإيمان: أن الإيمان تصديق وإقرار، وهو خلاف لفظي بينه وبين أهل السنة، ونسب إلى الإرجاء من أهل الحديث كثير: سفيان بن سعيد الثوري وشريك بن عبد الله، وابن أبي ليلى ومحمد بن إدريس الشافعي ومالك بن أنس، كما نسب إليه الحسن بن محمد بن الحنفية، وسعيد بن جبير وطلق بن حبيب ومقاتل بن سليمان، وحماد بن أبي سليمان وأبو يوسف وإبراهيم بن طهمان المحدث الصدوق، وعمرو بن مرة، ومحارب بن زياد  وعمرو بن دُر ومحمد بن الحسن وقدير بن جعفر، وهؤلاء كلهم أئمة الحديث لم يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة، ولم يحكموا بتخليدهم في النار، خلافا للخوارج والقدرية.
ومهما يكن من أمر فإن المرجئة تنقسم إلى خمسة أصناف: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة، ومرجئة أهل السنة، ولا خلاف أن الأصناف الأربعة الأولى من المرجئة، أما أن أهل السنة منهم مرجئة فهذه تحتاج لوقفة.
يتكلم الشهرستاني عنهم فيقول: "تتمة الرجال كما نُقل"، وهذا يعني أنه نقله لكن عمن نقل وما صحة هذا النقل ومن ذكر هذه المزاعم لم يقل، ثم ذكر منهم الإمام أبا حنيفة -رحمه الله تعالى- وجماعة قال: "وهؤلاء كلهم أئمة لم يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة، ولم يحكموا بتخليدهم في النار خلافًا للخوارج والقدرية".
إذًا فهؤلاء الأئمة لا يوافقون الخوارج والمعتزلة في الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر، كما يرى الخوارج، أو أنه مخلد في النار كما يقول الخوارج والمعتزلة، فلماذا لحقهم هذا اللقب، وهل يجوز أن يلحق بهم ولماذا اختص بهم دون سائر أهل السنة؟ الذي يظهر لي أن هؤلاء الأئمة السابقين كانوا يقولون بأن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان، وأنه لا يزيد ولا ينقص، فلعل بعض السلف كان يطلق على من يقول هذا القول أنهم مرجئة؛ باعتبار أن السلف كانوا يقولون: "الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأنه يزيد وينقص".
وإذا نظرنا في كلام المرجئة في قضية الإيمان، نجد أنهم ليسوا على قول واحد؛ فالمرجئة تعددت أقوالهم وتنوعت آراؤهم في معنى الإيمان اصطلاحا، ففريق يذهب إلى أنه التصديق فقط، وفريق يذهب إلى أنه الإقرار باللسان فقط، وفريق يذهب إلى أنه الإقرار والتصديق، وفريق يذهب إلى أنه الإقرار والتصديق والعمل، فالإيمان عند المرجئة  أجمعت المرجئة بأسرها أن الدار دار إيمان وحكم أهلها الإيمان، إلا من ظهر منه خلاف الإيمان، وأكثر المرجئة لا يكفرون أحدًا من المتأولين، ولا يكفرون إلا من أجمعت الأمة على إكفاره، وأبعدهم من يرى أن الإيمان المعرفة فقط، وكذلك من يرى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، وهؤلاء يلزمهم القول بإيمان المنافقين.
والمرجئة يرون أن الإيمان تصديق القلب فقط، هذا قول جمهورهم، ويرى بعضهم أنه تصديق القلب وقول اللسان، ويرى السلف أن الإيمان: تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، لكن العمل هنا عملان:  عمل يتعلق بحقيقة الإيمان كوطء المصحف بالقدم، وهذا يزول الإيمان به، وعمل يتعلق بكمال الإيمان كارتكاب كبيرة من الكبائر، فهذا لا يزول الإيمان به.
وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع سلف الأمة على أن الإيمان تصديق بالجنان، وقول اللسان، وعمل بالجوارح والأركان. وممن حكى هذا الإجماع الإمام الشافعي حيث قال: "كان الإجماع  من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة بالآخر.
وجاء عن الإمام البخاري: "كتبت عن ألف نفر من العلماء، وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال: الإيمان قول وعمل". ولم يذكر التصديق القلبي، فكلامه محمول على أن العقد داخل في القول، أو لأن الأسئلة التي كانت تعرض عليهم كان مراد السائل  يقول بأن الإيمان فيه عمل أم لا، كما هو واضح من القضايا السائدة في عصرهم.
ويوضح الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- هذا المعنى قائلا: "والمقصود ها هنا أن من قال من السلف: الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك، فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال: قول وعمل ونية، قال: القول  يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك، ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك لا يكون محبوبا لله تعالى إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا: بل هو قول وعمل.
والذين جعلوه أربعة أقسام، فسروا مرادهم، كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو فقال: قول وعمل ونية وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية، فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة، إلا أنه تجدر الإشارة إلى تعدد آراء أهل السنة فيما يقع عليه اسم الإيمان، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه، وسائر أهل الحديث، وأهل المدينة -رحمهم الله- وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه تصديق بالجنان وقول باللسان.
وهذا الاختلاف الذي تراه بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة إنما هو اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح  لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه، وهذا نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد، ولا خلاف بين أهل السنة أن الله أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان".
والذي حمل الإمام على هذا القول أنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع،  وبقية الأئمة -رحمهم الله- نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط، كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، قال تعالى مخبرا عن إخوة يوسف: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا} (يوسف: 17) أي: بمصدق لنا.
ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك، ثم هذا المعنى اللغوي -وهو التصديق بالقلب- هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيما جاء به من عند الله، فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى،  والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما.
وقوله: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} (النحل: 106) يدل على أن القلب  هو موضع الإيمان واللسان؛ لأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، ولأن العمل قد عطف على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة، قال تعالى: {آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} (الكهف: 30) في مواضع من القرآن.
وأما قولهم في زيادة الإيمان ونقصانه، فيذهب جمهور المرجئة -وهو المشهور عن الإمام أبي حنيفة- إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فأما المرجئة فهذا القول محكي عن بعضهم، ويرى السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقد نقل هذا عن الإمام الأشعري، وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من أن المؤمنين يستوون في المعرفة واليقين، والتوكل، والمحبة والرضا والخوف والرجاء، ويتفاوتون فيما دون الإيمان في ذلك كله، فهذا بعيد؛ لأن كل أحد يعلم أن التصديق يختلف قوة وضعفا من شخص لآخر، وهذا يظهر أثره في الأعمال الظاهرية.
وذكر ابن بطة في (الإبانة) هذا القول عن مائة وخمسة وعشرين عالمًا من علماء الأمصار من السلف يقولون: إن الإيمان يزيد وينقص، ولهم على ذلك أدلة من الكتاب والسنة؛ فأما من الكتاب فقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} (الأنفال: 2-4)، وقوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} (آل عمران: 173) وقوله تعالى: {لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ} (الفتح: 4)، كما قال جل وعلا: {وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} (الكهف: 13) كما قال: {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} (المدثر: 31).
وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الإيمان  بضع وستون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان».
وقال صلى الله عليه وسلم: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» وهذه الأدلة صحيحة في زيادة الإيمان ونقصانه، فأما الزيادة فصريحة، وأما النقص فلزوما؛ لأن كل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقص، والإيمان إذا لم يكن يزيد فهو ينقص،  ولذلك قد صح الاستدلال بأدلة الزيادة على النقص، وكذا فعل الإمام البخاري في صحيحه حيث قال: "باب زيادة الإيمان ونقصانه"، وأورد قوله تعالى: {وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} (الكهف: 13) {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} (المدثر: 31) {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (المائدة: 3) قال:  "فإن ترك شيئا من الكمال فهو ناقص".
قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا الاستدلال: "بها نص في الزيادة وهو يستلزم النقص. قلت: قوله -صلى الله عليه وسلم: «ناقصات عقل ودين» صريح في النقصان، والقرآن نطق بالزيادة في غير موضع، ودلت النصوص على نقصه كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...» الحديث، لكن لم يعرف اللفظ إلا في قوله في النساء: «ناقصات عقل ودين» وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص". وقال في موضع آخر: "وهذا النقصان ليس هو نقص مما أُمرتْ به، فلا تعاقَبْ على هذا النقصان، لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله كان دينه كاملًا بالنسبة إلى هذه ناقصة الدين".
وصفوة القول: أن الإيمان يزيد وينقص، وهو الراجح هنا باعتبار الأدلة السابقة.
وأما قولهم في الاستثناء في الإيمان ومناقشته، فمن المسائل التي تدور عليها مذاهب المرجئة في مسائل الإيمان: هل يجوز الاستثناء في الإيمان أم لا؟
والذين ابتدعوا هذه البدعة المرجئة والجهمية، يحرمون الاستثناء ويجعلون الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب، ونحو ذلك مما في قلبه فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، وكما أعلم أني قرأت الفاتحة، فقولي: أنا مؤمن كقولي: أنا مسلم، وكقولي: تكلمت بالشهادتين وقرأت الفاتحة التي أنا أعلمها وأقطع بها، وكما أنه لا يجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله، قالوا: فمن استثنى في إيمانه، فهو شاك فيه، كما أنه لا يجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله، كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول: فعلته إن شاء الله.
قالوا: فمن استثنى في إيمانه  فهو شاك فيه، وسموهم الشكاكة. 
وإذا كان هذا رأي المرجئة فيرى السلف أنه يجوز أن يستثنى من الإيمان، غير ألا يكون الاستثناء شكا إنما هي سنة ماضية عند العلماء، فإذا سئل الرجل: أومؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، ويقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله.
وقد ذهب السلف الكريم إلى أن السؤال عن الإيمان بدعة؛ لأنه  لم يكن نهج السابقين ولا فعل الصحابة والتابعين. قال إبراهيم النخعي: "سؤال الرجل للرجل: أمؤمن أنت؟ بدعة"، وما أجمل قول الأوزاعي عندما قال في الرجل إذا سئل: أمؤمن أنت؟ قال: "إن المسألة عما سألت بدعة والشهادة به جدل والمنازعة فيه حدَث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك، وإن الذي سألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله عز وجل علمه في ذلك، حيث يزعم أن علمه وعلم الله عز وجل في ذلك سواء، فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم"، رحمه الله تعالى. 
وقال سفيان بن عيينة: "إذا سئل أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه أو يقول: سؤالك إياي بدعة ولا شك في إيماني".
ومما يؤكد هذا ويزيده توضيحا ما قاله ابن تيمية: "وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب؛ لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيقول: أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق؛ لأنك تجزم بأنك مؤمن، ولا تجزم بأنك فعلت كل ما آمنت به، فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال". وأما الجواب على هذا السؤال؛ فقد استحب السلف أن يستثني المسئول في إجابته فيقول: "أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجو أو نحو ذلك، وكرهوا ترك الاستثناء لأمرين:
الأول: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها، فإذا قال الرجل: أنا مؤمن، بدون استثناء كأنه يجزم ويقطع بأنه جاء بالإيمان كاملًا، فضلا عن أن يجزم بالقبول. 
والثاني:  أن الجواب بالإيمان المطلق فيه تزكية للنفس، والشهادة لها بالولاية والتقوى والبر، وهذه شهادة للإنسان بما لا يعلم،  وإنما علمها عند الله؛ لأن شهادته لنفسه بالإيمان المطلق بغير استثناء كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال.
وقد قال الله عز وجل: {فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى} (النجم: 32) وقال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- لما قال رجل عنده: إنه مؤمن. قال: "فاسألوه أفي الجنة هو؟". قالوا: أفي الجنة أنت؟ قال: الله أعلم. قال: "أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية". 
ولذلك قال يحيى بن سعيد القطان: "ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء".
ومما سبق ذكره يتبين أن السلف الصالح استحبوا الاستثناء في الإيمان ولم يوجبوه، وكرهوا ولم يحرموه، وهذا معناه أن كلا الأمرين -الاستثناء وعدمه- جائز إذا لم يُرِد تزكية نفسه.
قال سفيان الثوري: "الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل ونرجو أن نكون كذلك". 
وقال الوليد بن مسلم: "سمعت أبا عمرو -يعني الأوزاعي- ومالك بن أنس، وسعيد بن عبد العزيز لا ينكرون أن يقول: أنا مؤمن، ويأذنون في الاستثناء أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله".
 فهُم إنما يوافقون على القول بعدم الاستثناء في الإيمان على معنى الدخول في الإيمان، وعلى معرفة ما في القلب، يعني بالنظر إلى أصل الإيمان، وفي نفس الوقت يستحبون الاستثناء درءًا لتزكية النفس والشهادة لها بالإيمان الكامل، يعني بالنظر إلى كمال الإيمان.
قال ابن تيمية: "ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقول: أنا مؤمن، بلا استثناء إذا أراد ذلك أي: أراد أصل الإيمان، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل، ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه".
وأما أدلة السلف على مذهبهم في الاستثناء فمن الكتاب والسنة؛  فأما من الكتاب فقوله تعالى: { لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} (الفتح: 27) وقد علم أنهم داخلون لا محالة.
وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: «إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك شيئا»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»، وقوله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه: «إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله».
قال ابن تيمية: "فقد تبنى أحمد في كلامه أنه يستثني مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه بقوله بلسانه، وقلبه لا يشك في ذلك، ويستثني لكون العمل من الإيمان، وهو لا يتيقن أنه أكمله بل يشك في ذلك، فنفى الشك وأثبت اليقين فيما يتيقنه من نفسه، وأثبت الشك فيما لا يعلم وجوده، وتبين أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني الذي لا يعلم هل أتى به أم لا، وهو جائز أيضا لما يتيقنه، فلو استثنى لنفس الموجود في قلبه جاز كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله» وهذا أمر موجود في الحال ليس بمستقبل وهو كونه أخشانا لله، بل هو يرجو  أنه حين هذا القول أخشانا لله".
والخلاصة: أن الاستثناء في الإيمان جائز، وتركه مباح؛ إذ لم يرد دليل على النهي عن أحدهما، لكنه يستحب الاستثناء لما في تركه من الإيهام بتزكية النفس، وقد جاء النهي في قوله تعالى: {فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى} (النجم: 32).
وللسلف أدلة كثيرة ترجح قولهم، وهو أيضا مذهب الإمام الأشعري، وجمهور أصحابه يرون رأي أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان.
أما الحكم على المرجئة فيذهب سلف الأمة إلى أن المرجئة قوم ضالون مضلون من أهل البدع والأهواء، لكنهم ليسوا كفارًا، وجاء هذا عن أئمة السلف الصالح.
قال إبراهيم النخعي: "لفتنتهم يعني المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة".
وقال شريك القاضي: "وهم أخبث قوم حسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله".
وقال الأوزاعي: "كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس من أهل الأهواء شر أخوف عندهم على هذه الأمة من أهل الإرجاء".
وقال معن بن عيسى: "انصرف مالك بن أنس -رضي الله عنه- يوما إلى المسجد وهو متكئ على يدي فلحقه رجل يقال له: أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به، وأحاجك وأخبرك برأيي. فقال له: أحذر أن أشهد عليك. فقال: والله ما أريد إلا الحق، اسمع فإن كان صوابًا فقل به أو فتكلم. قال: فإن غلبتني! قال: اتبعني. قال: فإن غلبتك. قال: اتبعتك. قال: فإن جاء رجل فكلمنا فغلبنا قال: اتبعناه. فقال له مالك: يا عبد الله بعث الله محمدا بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين، فمن جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل". 
وفي رواية عن معن بن عيسى قال: "إن رجلا بالمدينة يقال له: أبو الجويرية يرى الإرجاء، فقال مالك: لا تناكحوه".
ومن هذه النقول يتبين موقفنا من المرجئة في أربعة أمور؛ الأول: أن المرجئة المسرفين والأقربين من السلف مبتدعون ضالون.
والثاني: أننا لا نقول بتكفيرهم.
والثالث: بطلان مذهبهم.
والرابع: غلاتهم الذين يذهبون إلى أن الإيمان هو المعرفة فقط كفار بلازم قولهم.
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